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تضغـــط أزمـــة البطالـــة علـــى الأمن الوطني الأردنـــي باتجاهات عدة، ممـــا حول هدف احتوائها إلـــى أولوية عابـــرة للحكومات عقُدت 
لأجلـــه الاجتماعـــات والنـــدوات، وأعُلنت الاســـتراتيجيات والخطط التي حملت جزئيـــاً تغيير نظري فـــي منهجية المعالجة.

ولكـــن بقيـــت هـــذه الخطـــط والاســـتراتيجيات دون تنفيذ شـــامل، ليظـــل هدف »ربـــط مخرجات العمليـــة التعليميـــة باحتياجات 
ســـوق العمـــل« معلقـــاً حتى إشـــعار آخر. وتحقيق هـــذا الهدف ليس خطـــوة إجرائية وحيدة وإنما هو ثمرة لمســـار مـــن العمليات 

التراكميـــة على نطـــاق وطني.

تفتـــرض ورقـــة السياســـات الوطنيـــة هـــذه أن »جمـــود« الخطط الدراســـية للتخصصـــات الجامعية يوسّـــع الفجوة مـــع احتياجات 
ســـوق العمـــل »الديناميكيـــة«، كمـــا أن تشـــابه الخطـــط الدراســـية بيـــن مختلـــف الجامعـــات الأردنية أفـــرز خريجين متشـــابهين 

يحـــوزون مهـــارات غيـــر متمايـــزة كتمايـــز احتياجات ســـوق العمل.

حيـــث قارنـــت هذه الورقـــة بين الخطط الدراســـية لتخصصين راكديـــن -العلوم السياســـية والاقتصاد- في أربع جامعات رئيســـية 
هـــي: الأردنيـــة واليرمـــوك والهاشـــمية ومؤتة، وخلصُت إلى وجود تشـــابه يرقـــى إلى التطابق بيـــن هذه الخطط.

وانطلاقـــاً مـــن هـــذا التصور، قدمت الورقـــة توصيات أولية يمكـــن لها تحريك الركـــود الجامعي، وهي المعالجة نفســـها التي يمكن 
تطبيقهـــا علـــى معظم التخصصـــات والبرامج التعليمية حتـــى لا تدخل هي الأخرى فـــي خانة الركود.

فمـــن شـــأن إطـــاق ورشـــة تحديـــث للتعليم مـــا بعد الثانـــوي أن يعزز فـــرص تحقيق أهـــداف لجـــان التحديث الثلاثي )السياســـي 
والاقتصـــادي والإداري(، فالتحديـــث الشـــامل بحاجـــة إلى ثقافة تســـتوعبه وتطبقه وإلى مهـــارات نظرية وعملية تنســـجم والقرن 

الحادي والعشـــرين.

ملخص تنفيذي
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لا يـــكاد يمـــر أســـبوع دون صدور تصريح لأحد المســـؤولين يشـــخصّ فجوة مخرجـــات العملية التعليميـــة مع متطلبات ســـوق العمل، تتراوح 
بيـــن كـــون التخصـــص )راكد/مشـــبع( تعج منه ســـجلات ديـــوان الخدمة المدنيـــة بعشـــرات آلاف المتقدميـــن، أو أن التخصص )ليـــس راكد /

مشـــبع( ولكـــن لا يحـــوز الخريج المهـــارات الكافية التي تســـتجيب لبيئة العمـــل الحقيقي.

يترافـــق مـــع هـــذه الفجـــوة أزمـــة بطالة تلقـــي بظلالها علـــى الأمن الوطنـــي الأردني برمتـــه لما تحملـــه من تداعيـــات مجتمعية وســـيكولوجية 
وأمنيـــة، حيـــث بلغت نســـبة البطالـــة في الربع الأول من 2022 قرابة 23%، فـــي حين بلغ معدل البطالة العالمي للعام الســـابق قرابة%6.5، 

ويدلـــل وقـــوع الأردن فـــي المرتبـــة 21 عالمياً كأكثر الـــدول بطالة على عمـــق هذه الأزمة.

بالطبـــع يضغـــط الواقـــع الجيوسياســـي للأردن على ســـوق العمل، مـــن حيث الهجـــرات المتتالية من دول الجـــوار بحثاً عن الأمـــن، ومن حيث 
انعكاســـات انهيـــار الوضـــع الأمني فـــي دول مجاورة على سلاســـة تدفق الصـــادرات والواردات وعلى توجيـــه الإنفاق الحكومـــي لغايات دفاعية.

إلا أن الإفـــراط فـــي تحميـــل الواقـــع الجيوسياســـي مســـؤولية أزمة البطالة قد يحول دون تشـــخيص الأزمـــة بدقة وبالتالي عـــدم صياغة حلول 
ناجعـــة تخفـــف مـــن حدتهـــا، فمن الضـــروري التنبه إلـــى أن انخفاض تنافســـية الخريـــج الأردنـــي إقليمياً وضعـــف جاذبية البيئة الاســـتثمارية 
فـــي الأردن، مـــن العوامـــل الرئيســـية التـــي تضعـــف مـــن فـــرص الأردنـــي الباحث عـــن العمل فـــي الخارج ومـــن قـــدرة الدولة على اســـتقطاب 

الاســـتثمارات المشـــغلّة للأيدي العاملة.

وكثفّت ورش التحديث الثلاثي )السياســـي والاقتصادي والإداري( بالإضافة إلى قانون تنظيم البيئة الاســـتثمارية، من الحوارات النخبوية حول 
الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال، ولكن لم تحظى تنافســـية الخريج الأردني وســـبل تحديث مخرجات العملية التعليمية بأي اهتمام مباشـــر.

ولربمـــا أشـــبعت هـــذه العمليـــة -تحديـــث مخرجات العمليـــة التعليميـــة- في العقـــد الماضي باللجـــان والاســـتراتيجيات والخطـــط التنفيذية 
الهادفـــة لرفـــع جودتهـــا وتحســـين واقعهـــا، ولكن ظلـــت هذه الخطـــوات دون تنفيـــذ عملي ملمـــوس الأثر.

وتقـــدم هـــذه الورقـــة فـــي جزئها الأول نظرة علـــى واقع العملية التعليمية اســـتناداً على الاســـتراتيجيات المعلنة ســـابقاً، كرؤيـــة الأردن 2025 
والاســـتراتيجية الوطنية للتشـــغيل والاســـتراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشـــرية، والخطتين الاســـتراتيجية لوزارة التعليم العالي للأعوام 

 .2024-2022 ،2021-2019

ويتنـــاول المبحـــث الثانـــي حالـــة التخصصات الراكدة حســـب تصنيف ديـــوان الخدمة المدنيـــة، وتقدم إجـــراءات عملية ممكـــن اتخاذها لبث 
الديناميكيـــة فـــي جمـــود خططهـــا الدراســـية، وهـــي الإجـــراءات الواجـــب اتخاذها اســـتباقياً لـــكل التخصصـــات الجامعية حتـــى لا تتحول هي 

الأخـــرى إلـــى تخصصات راكدة تشـــكل عبئـــاً على الخريـــج والاقتصـــاد والدولة.

أوصـــت لجنـــة تحديـــث القطـــاع العام باســـتحداث وزارة التربيـــة وتنمية الموارد البشـــرية تقوم بمهـــام وزارة التربية والتعليـــم، ووزارة التعليم 
العالي، ومؤسســـة التدريب المهني، وهذا الاندماج يحاكي ما تمحورت حوله اســـتراتيجيتين تبنتهما الدولة في العقد الماضي: الاســـتراتيجية 

الوطنية للتشـــغيل 2011-2020، والاســـتراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2025-2016.

ورغـــم أن هاتيـــن الاســـتراتيجيتين تتكونان معاً مما مجموعـــه 544 صفحة ويتمحوران حول نفس الهدف: تجويد المـــوارد التعليمية والتدريبية 
لتنسجم مع متطلبات سوق العمل وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الأردني، إلا أنهما لم يتبعا بخطة تنفيذية محددة الأهداف والأطر الزمنية. 

الاستراتيجيات التعليمية وإشكاليات التطبيق

المقدمة
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هـــذا يتضـــح مـــن خلال اســـتمرارية التوصيـــات دون تنفيـــذ، وإن نفذت دون قياس، فلـــم تعمل هاتين الاســـتراتيجيتين كمرجـــع أعلى تخضع 
لـــه العمليـــات الإداريـــة والفنيـــة المتصلة بالتعليم المدرســـي وما بعد الثانـــوي والتدريب المهنـــي والتقني.

فمثـــاً أوصـــت الاســـتراتيجية الوطنيـــة لتنميـــة المـــوارد البشـــرية في صفحـــة 44 بمراجعة التخصصـــات والبرامـــج المطروحة فـــي الجامعات 
الرســـمية، وهـــو الأمـــر الـــذي لـــم يتحقق بصـــورة تؤدي إلـــى التنـــوع والتخصصية في البرامـــج الجامعيـــة، مما أفرز عـــدد هائل مـــن الخريجين 
تلقـــوا نفـــس الأســـلوب من التعليـــم لنفس الخطط الدراســـية، ليصنف التخصص إلى راكـــد وخريجيه إلى بطالة مزمنـــة، كتخصصي الاقتصاد 

والعلوم السياســـية.

وسيتناول المبحث الثاني في هذه الورقة المعنون بـ: »تحريك التخصصات الراكدة« الأسباب التي أدت إلى ركودها وسبل إنعاشها.

كمـــا أوصـــت الاســـتراتيجية بإنشـــاء صندوق للابتـــكار والتطوير في التعليـــم العالي، ولا يوجد ما يدلل على إنشـــاء هذا الصنـــدوق أو رفع الدعم 
المخصـــص لغايات البحث العلمي، فلا يزال البحث العلمي حبيســـاً لمنطق الســـتينات بواكير تأســـيس الجامعات الأردنيـــة عندما اختزُل بأنه 
وســـيلة للترقـــي الأكاديمـــي والوظيفـــي، والأســـلم النظر إلـــى البحث العلمي فـــي القرن الحادي والعشـــرين علـــى أنه رافعـــة اقتصادية وفكرية 

للدولة بـــكل أركانها.

وبالـــكاد يصـــل الإنفـــاق علـــى البحـــث العلمي في الأردن إلى ما نســـبته 0.3% مـــن الناتج الإجمالي المحلي، وهي نســـبة متدنيـــة مقارنةً بدول 
شـــرق أوســـطية كالإمـــارات مصر وتركيا، حيث تبلغ نســـبة إنفاقهـــا على البحث والتطويـــر »R&D« توالياً: 1.4%، 1.0%، 1.1%. أما إســـرائيل 

فتتصـــدر الترتيب العالمي بنســـبة إنفـــاق تبلغ 4.9%؛ وذلك لتلبيـــة احتياجاتها العســـكرية التكنولوجية والاقتصادية.

كما تضمنت الاستراتيجية تشخيصاً لتحديين لا يزال التخفيف من وطأتهما ينتظر خطة تنفيذية واضحة المعالم:

عـــدم تناســـب عدد الوظائف المســـتحدثة مع المســـتويات التعليمية، فخريجـــي الدبلوم فرصهم بالحصول علـــى وظيفة أفضل من 
خريجـــي البكالوريـــس، فحتـــى لـــو كان عدد الوظائـــف الجامعية المســـتحدثة أعلى إلـــى أنها لا تغطـــي العدد الكبير مـــن الخريجين 

مقارنـــةً بخريجي الدبلوم.

مشـــاكل المديونيـــة والحوكمة التـــي تحبط النوايا التحديثية لرؤســـاء الجامعات إن وجدت، وأرجعت الاســـتراتيجية هذه المشـــكلة 
إلـــى انخفـــاض التمويـــل العـــام وســـوء الإدارة والتوظيف غير المبـــرر في الوظائـــف الإدارية، حيث تبلغ نســـبة الموظفيـــن الإداريين 

إلـــى الأكاديمييـــن 1:7 فـــي حين يبلغ المعـــدل العالمي 3:1.

وبالنســـبة للحوكمـــة، لا تـــزال الجامعـــات ووزارة التعليم العالي تبحث عن توازن بين الاســـتقلالية التي تمكنها من الابتـــكار وصوغ ما يلزم من 
الخطـــط والبرامـــج من جهة، والمعايير والمتطلبات المحددة مـــن التعليم العالي وهيئة الاعتماد حتى لا تتراجع جودة التعليم من جهة أخرى.

بموازاة الاســـتراتيجيتين -الوطنية للتشـــغيل والوطنية لتنمية الموارد البشـــرية - التي أعد كل منها فريق فني بتوجيه ملكي، تصدر دورياً وزارة 
التعليم العالي خطة اســـتراتيجية كل ثلاث ســـنوات وتحدثها على موقعها دون أن يكون المتن محدثاً بما يكفي، فاســـتراتيجية 2021-2019 
تضمنـــت تحليـــاً قائمـــاً على نمـــوذج »SWOC« لتحديد نقاط القـــوة والضعف والفرص والتحديات فـــي البيئتين الداخليـــة والخارجية للوزارة.

وحلُلـــت البيئـــة الداخلية وفق نمـــوذج »Mckinsey7S« والخارجية وفق نمـــوذج »PESTEL«، ولا تريد هذه الورقة تفصيـــل تحليل البيئتين، 
وإنما يكفي الإشـــارة إلى أن تفاصيل النماذج في اســـتراتيجية 2019-2021 تتشـــابه كثيراً مع الاســـتراتيجية الجديدة 2022-2024، دون أن 

تكون الاســـتراتيجية الحالية متصلة نظرياً وعملياً بالاســـتراتيجية الســـابقة.

الأول

الثاني
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فلـــم يتـــم توضيـــح مســـار التقدم في معالجة نقاط الضعف الســـابقة وكيفية الاســـتمرار في التعاطـــي معها في الاســـتراتيجية الحالية، والأهم 
مـــن ذلـــك - ولربمـــا الصـــادم - هـــو أن هذه الاســـتراتيجية لم تأتـــي على ذكر »كورونـــا« إلا مرة واحدة مســـتعرضةً إياها في نقـــاط القوة في بند 

» اتخـــاذ التدابيـــر اللازمة في ظل الجائحـــة« - صفحة 13.

عمليـــا؛ً حدثّـــت مؤسســـات التعليـــم العالي حول العالـــم - وزارات وجامعات وكليات- من أســـلوبها مســـتفيدةً من دروس الجائحـــة، بما يوازن 
.»Hybrid Learning« بيـــن متطلبـــات الجـــودة التعليمية وحضـــور الطالب الفيزيائي إلى المؤسســـة، معتمدةً أســـلوب التعليم المدمـــج

كما شـــرعت المؤسســـات التعليمية بالاســـتعداد للجائحة المقبلة عبر رفع كفاءة منظومة التعليم عن بعد، والواضح أن اســـتراتيجية التعليم 
العالـــي الحالية لـــم تتطرق لأي من ذلك.

ونظريا؛ً لا يصح وصف اســـتراتيجية إلا على الخطة الشـــاملة المحددة بأهداف مقاســـة بإطار زمني واضح، وهذه الخطة تتضمن الاســـتجابة 
المرنـــة لمـــا يســـتجد مـــن أزمـــات وتطـــورات، وتعمل بمثابـــة مرجع أســـاس لكل الوحـــدات الفرعية مـــع مراعـــاة الاختصاص واســـتقلالية هذه 

الوحـــدات في تفاصيـــل التنفيذ، عمـــاً بمبدأ تلازم المســـاءلة والتنفيذ.

أمـــا التدريـــب المهنـــي والدبلـــوم المهني والفني الـــذي يراهن عليه بعض المســـؤولين لخفض تكـــدس البطالة، فإنه لا يبدو بحـــال تمكنه من 
تحقيـــق التطلعـــات، فرغم مرور أكثر من 15 ســـنة على إصدار »الأجنـــدة الوطنية 2006-2015« وتقديمها توصيـــات لتنظيم التدريب المهني 

والتقنـــي، ولكـــن لا تقدم مؤثر على صعيـــد الأهداف المرجوة.

ووافق مجلس الوزراء في ســـبتمبر 2022 على مشـــروع قانون معدل لقانون مؤسســـة التدريب المهني يتضمن تعديل اســـمها إلى »أكاديمية 
المهـــارات المهنيـــة« ومنحهـــا » المزيـــد مـــن الحريـــة في إبـــرام العقود، وتأســـيس الشـــراكات مع القطـــاع الخـــاص« و» زيادة تمثيـــل القطاع 
الخـــاص فـــي مجلـــس الإدارة لتطويـــر عمل الأكاديمية بما يســـهم في تلبية احتياجات ســـوق العمل مـــن العمالة المدرَّبة فـــي جميع المهن«.

ويقدم الجدول التالي المأخوذ من صفحة 61 من الخطة الوطنية للتشغيل مسار التقدم المنجز في تنفيذ الأجندة الوطنية التي كان قد مر 
عليها آنذاك قرابة 7 ســـنوات، في انتظار التنفيذ لغاية الآن، وربما مشـــروع أكاديمية المهارات المهنية المعدل مســـتوحى من هذه التوصيات.

التقدم الذي تم إحرازهمقترحات الأجندة الوطنية

إنشاء المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية ليكون مظلة لباقي المجالس والهيئات التي تراقب 
وتحكم التعليم والتدريب.

إنشــاء المجلــس التشــغيل والتدريــب والتعليــم المهنــي والتقني، تشــمل مســؤولياته تطوير 
اســتراتيجيات تتعلق بالتدريب المهني والفني والتعليم المهني ودعم التشغيل، والإشراف على 

تنفيذ هذه السياسات

إنشاء دائرة للتشغيل الخارجي بهدف مطابقة الطلب الإقليمي والعالمي مع اليد العاملة الأردنية 
وتوفير المساعدة للأردنيين العاملين في الخارج.

تصميــم خطة للتأمين ضد البطالة بحيث تزيد الحوافز للباحثين عن عمل ليبقوا في الســوق العمل 
ولغير النشطين اقتصاديا للانخراط في سوق العمل.

إنشــاء مجلس للترخيص والاعتماد لقطاع التدريب المهني ويكون مسؤولاً أمام مجلس التشغيل 
والتدريــب والتعليــم المهني والتقني ويقوم بتنظيــم القطاع من خلال ترخيــص مزودي خدمات 
التدريب من القطاعين العام والخاص وضمان المنافسة العادلة بين المزودين والمطابقة بين برامج 
التدريب المهني واحتياجات الســوق حســب اســتراتيجيات وتعليمات مجلس التشغيل والتدريب 
والتعليــم المهنــي والتقني ووضع مؤشــرات الجــودة والأداء ومراقبة تطبيقهــا وتوفير الاعتماد 

للمدربين في قطاع التدريب المهني

لم يتم تنفيذ هذا المقترح مع أنه كان المســتوى المناســب لتنسيق سياســات التعليم والتعليم 
العالي والعمل والسياسات الاقتصادية والتجارية، ولاستقطاب مشاركة ممثلين عن قطاع الخاص 
العمــل. وقــد وافق مجلس الوزراء على إنشــاء المجلس الأعلــى لتنمية الموارد البشــرية بناء على 

توصية الفريق الفني لإستراتيجية الوطنية للتشغيل في أيار 2011.

مع أن مجلس التشــغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني تم إنشــاؤه عام 2008، إلا أنه فشــل 
في لعب دور المظلة المتوقع منه، حيث اســتمر مجلس التعليم في رســم اســتراتيجيات التعليم 
المهني على مستوى المدارس كما استمر مجلس التعليم العالي في رسم استراتيجيات التعليم 
التقنــي والمهني على مســتوى كليات المجتمــع، بينما اقتصــر دور مجلس التشــغيل والتدريب 

والتعليم المهني والتقني على رسم استراتيجيات وزارة العمل والشركة الوطنية للتشغيل.

هذا الاقتراح أيضاً لم يتم تنفيذه باســتثناء تعيين مستشــارين للتشــغيل في عدد من السفارات 
الأردنية، ولم يكن لذلك تأثير ملحوظ حتى الآن.

تبنت مؤسســة الضمان الاجتماعــي هذا الاقتراح في قانونهــا لعام 2010 والمنتظــر أن يدخل حيز 
التنفيذ في أيلول 2011.

تم اختــزال مجلس الترخيص والاعتماد لقطــاع التدريب المهني إلى وحدة فــي وزارة العمل وبناء 
عليه فهو يفتقر للاستقلالية التي ارتأتها الأجندة الوطنية حتى يتمكن من اعتماد البرنامج وتنفيذ 

مهام التحكم في الجودة.

مسار التقدم المحرز في تطبيق الأجندة الوطنية في قطاع التدريب التقني والمهني

المصدر: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
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كمـــا أوصـــت الاســـتراتيجية الوطنية لتنميـــة الموارد البشـــرية 2016-2025 في قســـم التعليم والتدريـــب المهني والتقني بتأســـيس صندوق 
لتطويـــر المهـــارات برعاية القطاع الخاص بما يشـــابه مشـــروع قانـــون الأكاديمية.

وربما يتم العودة هذه المرحلة إلى ما يشابه صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني لعام 2005 الذي بقي فعالاً حتى إقرار قانون 
ضريبـــة الدخـــل 2009، لأنه ألغى نســـبة الـ1% المقتطعة من أربـــاح القطاع الخاص لصالح الصندوق، مما جفف أحد موارده المالية الرئيســـية.

وشـــخصّت بدقـــة الاســـتراتيجية الوطنية للتشـــغيل 2011-2020 البيئة الطاردة للتدريـــب والعمل المهني فـــي الأردن، بالإضافة إلى فجوات 
القطـــاع العـــام والخـــاص، وخلصت الاســـتراتيجية أن ثقافة العيب ليس هي العائق كما يصورها بعض المســـؤولين أمـــام إقبال الأردنيين على 
العمـــل فـــي القطـــاع الخـــاص والمهنـــي، ذلك أن هنالك أســـباب موضوعيـــة اقتصادية ومؤسســـية تجعل الباحـــث عن العمل يفضـــل القطاع 

العام على ما ســـواه.

وبالمثـــل مـــن مؤسســـات التعليـــم والتدريـــب المهنـــي، ثمـــة أوجـــه قصور فـــي تدريب شـــركات القطـــاع الخـــاص لموظفيها، فأقســـام البحث 
والتطويـــر غيـــر فاعلـــة بمـــا يكفي، وهذه الأقســـام يجـــب أن توجه ذاتيـــاً وحكوميـــاً لتطوير برامـــج وأنظمة تدريبيـــة تحقق غاياتهـــا الوظيفية.

وأدرجـــت الاســـتراتيجية الوطنيـــة للتشـــغيل رســـم بياني - رقم 36 - أظهـــر أن ترتيب الأردن ضمن الـــدول العربية يأتي فـــي قائمة الدول التي 
تقـــدم شـــركاتها أقل مســـتوى من التدريب بواقع 47% شـــركة تـــدرب الموظفين الجـــدد، و38% الموظفين القدامى.

وبالتالـــي يتخـــرج الجامعـــي أو الفنـــي عبر خطة دراســـية قديمـــة ومن ثم يتوظـــف دون أن يجد التدريـــب الكافي، لتنقطع العمليـــة التعليمية 
التدريبيـــة الهشـــة أصـــاً، ولتنخفض قدرة الخريج الأردني ذو الخبرة المحدودة في دعم تنافســـية الاقتصاد ودعم تنافســـيته في ســـوق العمل 

والدولي. الإقليمي 

وبعـــد الاطـــاع علـــى معظـــم الاســـتراتيجيات والخطـــط التعليميـــة والتشـــغيلية، يلاحـــظ تعـــدد المرجعيـــات والخطط، ممـــا أفـــرز خليط غير 
متجانـــس للعمـــل كوحـــدة واحـــدة، فبعـــض التفاصيـــل تتناقض مـــع غيرها.

وفـــي العمـــق مـــن جـــدال التطوير التربوي، يمكن القول إن هنالك أحياناً نوع من التســـييس والحساســـيات النابعة من الشـــكوك بوجود نوايا 
خلف الاســـتراتيجيات والخطط المعلنة، خصوصـــاً ذات الصلة بتعديل المناهج.

المصدر: مؤسسة التمويل الدولية IFC والبنك الإسلامي للتنمية/ 2011
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كمـــا أن ثنائيـــة المحافظيـــن البيروقـــراط والليبرالييـــن التكنوقراط أحاطت في الجدال التربوي، مما شـــكلّ عامل مثبط لنمـــو جودة التعليم في 
الأردن وأفقـــد مـــا يفتـــرض أن يكون مجالاً وطنيـــاً طابعه الجمعي من حيث الغايـــات والأهداف والآليات، وهذا الاختلال يرقى ليكون انقســـام 

فـــي بعض الحالات كما فـــي تطوير المناهج مـــن غير العلوم.

وهنـــا ينبغـــي التســـاؤل وتقييم ما إذا وقع التعليم المدرســـي وما بعد الثانوي ضحية لتنافس المدرســـتين المحافظة والليبرالية؟ وهل ســـعى 
التكنوقراط فعلاً كما يقول بعض المحافظين لإقصاء المؤسســـات القائمة واســـتحداث مؤسســـات جديدة تتســـق ونهجهم؟ وهل يمانع فعلاً 

المحافظيـــن أي تطويـــر في الوضع القائم لا ينســـجم ومصالحهم القيمية والمادية باعتبار أن الوضع »الجديد« ســـيهز مكتســـباتهم؟

قـــد تكـــون هـــذه التســـاؤلات ذات طابع سياســـي اجتماعـــي، ولكنها لا تقل أهمية عـــن كل ما جاء في هـــذه الورقة، ذلك أن تســـييس المجال 
الخدمـــي يحـــول دون رفع مســـتوى الخدمات ويؤدي فـــي النهاية إلى زيادة الاحتقان العـــام مدفوعاً بتراجع جودة الخدمـــات وبتأثير الاتهامات 

والإشـــاعات التي تترافق عادةً مع التســـييس.

يتضح مما ســـبق؛ أن الاســـتراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشـــرية 2016-2025 والاســـتراتيجية الوطنية للتشـــغيل 2011-2020 تقدمان 
تشـــخيصاً دقيقـــاً لواقـــع التعليـــم في الأردن وكيفيـــة تطويره بما يحقق اســـتفادة الاقتصـــاد الوطني مـــن مخرجاته، ويبقى التنفيـــذ المرن في 

انتظـــار المخصصـــات الماليـــة والإرادة الجـــادة التي لا تخشـــى متصيدي الأخطاء ومفتعلي الإشـــاعات عبر وســـائل التواصل الاجتماعي.

فمعالجـــة البطالـــة الجامعيـــة أولويـــة لا تحتمل التأخيـــر لأنها أصبحت عامل رئيســـي مهدد للأمن الوطنـــي الأردني، الأمر الـــذي يتطلب خلية 
تحديـــث للتعليـــم العالـــي على غرار لجان التحديـــث الثلاثي التي شـــهدتها المملكة.

وبنـــاءً علـــى ذلـــك، تقـــدم الورقة في المبحـــث التالي، قراءة في التخصصـــات الراكدة، التي توقف ديـــوان الخدمة المدنية عن اســـتقبال طلبات 
توظيـــف جديـــدة لهـــا، والـــذي يمكن اعتباره جـــرس إنذار مبكـــر لمعالجة الاختـــالات البنيوية في الخطط الدراســـية لباقـــي التخصصات حتى 

لا تتحـــول هـــي الأخرى بتقادم الزمـــن إلى تخصصات راكـــدة لا تفيد العجلة الإنتاجيـــة ولا خريجيها.

تخريج الفوج الـ 57 من طلبة الجامعة الأردنية - يوليو 2022
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نشـــر ديـــوان الخدمـــة المدنية في أغســـطس 2022 قائمته الســـنوية للتخصصات الراكدة التي لن يســـتقبل طلبات توظيـــف جديدة لها لمن 
سيســـجل فـــي دراســـتها فـــي العام الدراســـي المقبـــل، ويحدد الديـــوان هذه القائمـــة بناءً على نســـبة تعيين التخصص في الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، فـــإن قلـــت هذه النســـبة عـــن 1% ويتوفر لدى ســـجلات الديوان مخزون كبير يغطي ســـنوات عـــدة قادمة، فـــإن التخصص يصنف 

على أنـــه راكد.

وفـــي كل عـــام ينشـــر فيهـــا الديـــوان قائمتـــه التـــي تتزامن عـــادةً مع إعـــان نتائـــج الثانويـــة العامة؛ يكثـــر الحديث عن ضـــرورة تغييـــر الثقافة 
الســـائدة تجـــاه الدراســـة مـــا بعـــد الثانويـــة لتصبـــح متوائمة مـــع متطلبات ســـوق العمل عبـــر الانتقال إلـــى دراســـة التعليم التقنـــي والحرفي.

ويمتلـــئ مخـــزون الديـــوان بفيض من الشـــهادات الراكدة والمشـــبعة تغطي الطلب في ســـوق العمل المحلي لفترة لا تقل عن )10-15( ســـنة 
قادمـــة، بحســـب مـــا قاله رئيس ديـــوان الخدمة المدنية، ســـامح الناصر، أثناء إعلان دراســـة واقع العـــرض والطلب لعـــام 2022 التي تتضمن 

التخصصات الراكدة والمشـــبعة.

عمليـــاً، لا يوجد ما يشـــجعّ على دراســـة هذه التخصصـــات، فجميع خريجي الثانوية العامة وذويهم على صلـــة بخريجين من هذه التخصصات 
مضـــى علـــى انضمامهـــم إلى صفوف البطالة ســـنوات عديـــدة دون أن يتمكنوا مـــن تحصيل فرصة عمـــل ذات صلة بدراســـتهم الجامعية، وإن 

وجـــد فرصة عمـــل ذات صلة فإنها غالباً براتب شـــهري محدود.

ورغـــم الدعـــوات الحكوميـــة المتكـــررة لتوجيـــه الطلبة نحو دراســـة تخصصـــات يحتاجها ســـوق العمل والتي تضـــاف - أي الدعـــوات الحكومية 
- إلـــى البطالـــة الماثلـــة للعيـــان؛ إلا أن أفواج الطلبة تســـتمر فـــي الالتحاق بهـــذه التخصصات، خصوصاً المشـــبعة التي تتراوح نســـبة التعيين 

فيهـــا )1-4.8(% حيـــث لا يوقـِــف الديـــوان قبول خريجي هـــذه التخصصات.

وهـــذا الواقـــع يتطلـــب توســـيع النقاش إلى ضـــرورة إحداث تغيير جـــذري في التخصصـــات الراكدة لتصبـــح متوائمة مع ســـوق العمل. ويقدم 
هـــذا المبحـــث لمحـــة يمكن أن تســـهم في إثـــراء نقاش أولي حول تحريـــك التخصصات الراكدة، ويعـــرض نماذج مقارنة مـــع جامعات عالمية، 

ويقـــدم توصيـــات يمكـــن أن توفر حلول جزئيـــة لكن مؤثرة لأزمة الركـــود الجامعي.

أثنـــاء إعـــداد هـــذا المبحث، تـــم الاطلاع على خطط دراســـية لتخصصـــات راكدة في الجامعـــات الأردنية الرئيســـية، ويغلب علـــى هذه الخطط 
التشـــابه إلـــى حـــد التطابق بين مختلـــف الجامعات، ممـــا يعني أن الجامعـــات تخرج أفواج تلقـــوا نفس المعرفة وليســـوا متمايزين.

ولغايـــات الضبـــط الإجرائي، سيســـلط المبحث الضوء على أبـــرز تخصصين راكدين هما العلوم السياســـية واقتصاد الأعمـــال في أربع جامعات 
أردنية: الأردنية والهاشـــمية واليرموك ومؤتة.

فـــي تخصـــص العلوم السياســـية، على امتداد ســـاعات مواده البالغة 132 ســـاعة، يلُاحظ أن الجامعات الأربع تتشـــابه في خططها الدراســـية 
وإن اختلف مســـمى التخصص، كالجامعة الهاشـــمية التي تطرحه تحت مســـمى »العلاقات الدولية والدراســـات الاســـتراتيجية«. 

والتشـــابه فـــي الخطـــط الدراســـية يرقى إلـــى درجة التطابق لـــولا بعض الاختلافات البســـيطة التي لا تتعدى بضع ســـاعات دراســـية من أصل 
132 ســـاعة، فمثـــاً تتضمـــن الخطـــة الدراســـية لجامعـــة اليرمـــوك مجـــال النظـــم والمؤسســـات السياســـية بواقع 15 ســـاعة، حيث تتوســـع 
الجامعـــة قليـــاً مقارنـــة بالجامعـــات الثـــاث التـــي تـــدرسّ النظم السياســـية والنظام السياســـي الأردنـــي في إضافـــة مادتي تحليل السياســـة 

العامـــة ومقارنة النظم السياســـية.

المبحث الثاني: تحريك التخصصات الراكدة

نظرة في التخصصات الراكدة 
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والجامعـــة الأردنيـــة في خطتها المعدلة للعلوم السياســـية أضافت مـــواد الإدارة العامة الحديثة ومبادئ الاقتصاد الكلي والإحصاء السياســـي، 
واشـــترطت التدريـــب الميداني قبل التخرج، وســـيقدم بند التوصيات تقييم عام لأســـلوب التدريب الميداني الـــذي اعتمدته الجامعة.

ولا تختلـــف هـــذه الحالـــة فـــي تخصص اقتصاد الأعمـــال، فالأردنية ومؤتـــة تتطابق خططهمـــا إلى حدٍ مـــا، والاختلاف النســـبي الوحيد هو في 
جامعـــة اليرمـــوك التـــي تـــدرج تخصصها تحت مســـمى اقتصاد المـــال والأعمال وتضيـــف في خانة التخصـــص الاجبارية مواد تهتـــم بالاقتصاد 

المالـــي، كالمحافظ والنقـــد والتحليل المالي والبورصات والاســـتثمار. 

كل ذلـــك يدلـــل عـــن أن الجامعـــات الأردنيـــة لـــم تطور بنيتهـــا التعليميـــة لتتوائم مـــع التشـــعب الحاصل في تخصصـــات ذات صلـــة بالحياة 
اليوميـــة للفـــرد، كالسياســـة والاقتصـــاد، وأبقـــت على خططهـــا التدريســـية دون مســـتوى التقدم العملـــي المتحقق.

صحيـــح أن هـــذه الخطـــط جـــرى إدخال تعديـــات وإضافات عليهـــا، ولكنها بقيـــت محافظة على كونهـــا تخصصات عامة، مع أن ســـوق العمل 
أصبـــح أكثـــر انتقائيـــة فـــي البحث عن تخصصـــات فرعية يحـــوز خريجها »المهـــارات التقنية« أكثر ممـــا يبحث عن معرفة نظريـــة معزولة عن 
الجانـــب التطبيقـــي، فعمليـــاً ما يحتاجه ســـوق العمـــل - والبيروقراط الحكومي أيضاً - هـــو خريجين مزودين بالمنطق الســـليم القادر على فهم 

الحالـــة وتقديـــم حلول لما يسُـــتجد من أزمات.

تعـــدلّ الكليـــات فـــي الجامعات الـ500 الأفضل في العالم خططها الدراســـية وإجراءاتها التعليمية باســـتمرار، لا بل تـــؤدي مثل هذه الجامعات 
دور رئيســـي فـــي التطـــورات الحاصلة عبر رفد ســـوق العمل بالمعرفـــة التطبيقية اللازمة، فهـــي لا تكتفي بعرض أحدث النظريات والأســـاليب 

وإنما تشـــتبك كجهة أكاديمية مـــع واقع التخصص.

يســـاعدها فـــي ذلك تشـــعبها إلى التخصصـــات الفرعية، الأمر الـــذي يترتب عليه بالضـــرورة وجود أكاديمييـــن قادرين على الإضافـــة المعرفية 
لمجمـــل مـــا هـــو متراكـــم أصلاً، وهذه الإضافة تتحول إلى سياســـات أو ابتـــكارات أو خدمات، مما يعنـــي أن الجامعة تصبح جـــزء من الاقتصاد.

مقارنة موضوعية

صورة أرشيفية لمعهد ماساتشوستس لتكنولوجيا
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بحســـب تقريـــر الأثـــر الاقتصـــادي الذي أصـــدره معهـــد ماساشوســـتس للتكنولوجيا »MIT« في ديســـمبر 2015؛ أســـس خريجـــو المعهد 
32,000 شـــركة فعالـــة - لا تـــزال قائمـــة حتـــى صـــدور التقريـــر - توظـــف 4.6 مليـــون شـــخص وتضـــخ 1.9 ترليـــون دولار مـــن الإيـــرادات 

الســـنوية، وهـــو مـــا يفـــوق الناتـــج الإجمالـــي المحلـــي للهند، عاشـــر الدول فـــي الترتيـــب العالمي لعـــام 2013.

فالمؤسســـات الأكاديميـــة يفتـــرض ألا تكـــون جـــزر معزولة في أطرهـــا النظرية، حتـــى تؤدي هذه الأطـــر دوراً في قيادة التطويـــر والابتكار، 
لا أن تكـــون مجـــرد أداة عـــرض لمجمل المعرفـــة النظرية في حقـــل التخصص.

بالإضافـــة إلـــى اشـــتباك الجامعـــات العالميـــة مـــع القضايـــا الواقعيـــة، فـــإن خططها الدراســـية تشـــعبت وتمايـــزت بحيث يكـــون خريجها 
مقنعـــاً لســـوق العمـــل، فمثـــاً تعـــرض جامعـــة »Warwick« البريطانية المصنفـــة 78 عالمياً - حســـب تصنيـــف The Times للجامعات 
- فـــي برامـــج البكالوريـــوس 10 تخصصـــات فرعيـــة تدمـــج بين السياســـة وباقي الحقـــول، كالعلاقـــات الدولية وعلـــم الاجتماع والفلســـفة 
والقانـــون والتنميـــة العالميـــة المســـتدامة، بالإضافـــة إلـــى توفر تخصصـــات متقدمة تصنـــف على أنها دراســـات الأقاليم، كالصيـــن وأمريكا 

اللاتينيـــة ودول أوروبية.

وجامعـــة »Georgetown” المصنفـــة 130 عالميـــاً حســـب ذات التصنيف توفر لطلابها فرصة دراســـة تخصصات في السياســـات العامة 
السياسي. والاقتصاد 

وتطـــرح بعـــض خطـــط تخصـــص العلـــوم السياســـية فـــي الجامعـــات الأردنيـــة مـــواد مـــن حقـــول أخـــرى، كالاقتصـــاد والمجتمـــع والقانون 
والإدارة، ولكـــن هـــذه المـــواد عـــادةً تدرسّ للطلبة مـــن منظور عام أو مـــن منظور تلك الحقول، فـــي حين أن التوجـــه العالمي هو في مزج 

تلـــك الحقـــول بالحقـــل الأســـاس لبنـــاء منطـــق موضوعي لـــدى الطلبة قـــادر على التعامـــل مع الحـــالات العمليـــة والمعقدة.

قدّمـــت ورقـــة السياســـات الموجـــزة هـــذه في ثناياهـــا تشـــخيصاً لجمود التخصصـــات الراكـــدة، وانطلاقاً من هـــذا التشـــخيص يمكن لهذه 
التوصيـــات أن تســـهم فـــي تحريك مـــا ركد مـــن التخصصات:

يمكـــن إعـــادة بناء الخطط الدراســـية فـــي الجامعات الأردنية لتكـــون متمايزة تخرج طلبـــة مؤهلين متنوعي المعرفة. وورشـــة 
إعـــادة البنـــاء هـــذه يجـــب ألا تكـــون عشـــوائية وإنما تتم وفق دراســـة واقع حـــال التخصص فـــي كل جامعة ومؤهـــات أعضاء 

الهيئـــة التدريســـية، ليصـــار إلى إعداد خطة دراســـية فـــي كل جامعة تختلـــف جذرياً عن باقـــي الجامعات.

فتخصـــص العلـــوم السياســـية المتشـــابه في الجامعـــات الأردنية، يمكـــن تفريعه فـــي الجامعات إلى اقتصاد سياســـي، وإدارة 
سياســـية عامـــة، والعلاقات الدوليـــة، والمنظمات الدوليـــة وغير الحكومية، ودراســـات الإرهاب.

وهـــذه الأخيـــرة »دراســـات الإرهـــاب« مغيبة فـــي الخطط الدراســـية للجامعـــات الأربع التـــي اطلعـــت عليها هـــذه الورقة فلم 
تلحـــظ مـــادة متخصصـــة تعنـــى بدراســـة الإرهـــاب، رغـــم حساســـية موقـــع الأردن ووقوعـــه فـــي محيـــط معتـــاد أن تعصف به 

الإرهاب. موجـــات 

بالطبـــع إحـــداث نقلـــة نوعيـــة في الخطـــط الدراســـية ليس بالأمر اليســـير، ويحتـــاج مراحل عـــدة أهمها توافر كادر تدريســـي 
قـــادر علـــى التأقلم مع الخطـــط الفرعيـــة المتخصصة.

التوصيات

أولًا    التنوع والتخصص
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طلبة  وينظر  اجبارية،  كلية  مواد  و7  الكليات،  مختلف  من  عامة  اختيارية  مواد   5 التخصصات  لمعظم  الدراسية  الخطط  تتضمن 
التخصص لهذه المواد على أنها مواد »رفع معدل« وغير ذات أهمية، وهي غالباً كذلك بحسب الخطط الدراسية المنشورة على مواقع 

الجامعات الالكترونية.

تشكل هذه المواد 36 ساعة -في إحدى الجامعات تشكل 33 ساعة - من أصل 132 ساعة أي ما نسبته 27.2%، وتتطلب دراستها 
عام كامل بثلاث فصول، 15 ساعة في كل من الفصلين الأول والثاني، و 6 ساعات في الصيفي.

من هذا المنطلق يمكن التفكير بخفض مواد »رفع المعدل« ولكن هذا الخفض قد يؤثر على إيرادات الجامعة وعلى زيادة نسبة البطالة 
)الطالب لا يصنف في خانة البطالة(. وبالتالي، ولزيادة المعرفة المفيدة التي يتلقاها الطالب، يمكن إلغاء المواد غير ذات الفعالية وإضافة مواد 
تنسجم مع المجالات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيانات الضخمة »Big Data«، وإدارة المخاطر، والتغير المناخي.

جدير بالذكر أن الجامعات العالمية أضافت تخصصات فرعية تدمج بين التخصص العام وكل من هذه المجالات، بما ينتج خريج 
بكالوريوس واعي لأساسيات ما سيتعامل معه في الواقع العملي، وحتى البعد النظري أصبح لزاماً فيه اسقاط هذه التحديات على 

كل حقل من حقول المعرفة الأساسية.

يقصد بذلك اشتراط الجامعة على طلبتها خوض تجربة عمل في إحدى الشركات، ومؤخراً أضافت الجامعة الأردنية في خطة العلوم 
السياسية التدريب الميداني الإلزامي، لكن هذه الإضافة فرُغت من مضمونها في أنها لم توفر تجربة عمل حقيقية، فالطالب لا يراسل 

جهات عمل خاصة ولا يعرض نفسه على هذه الجهات، أي أن الطالب لا يعيش ظروف عمل واقعية.

إذ يتم توزيع الطلبة إلى عدة جهات حكومية متعاقدة مع الجامعة لهذه الغاية، كوزارة التنمية السياسية ومجلس النواب والهيئة 
المستقلة للانتخابات، والتدريب الميداني بهذا المنطق لا يحقق صقل الخبرة.

وربما الجامعة الألمانية الأردنية هي الوحيدة في الأردن التي تطبق »Sandwich Course« لأنها تشترط فصل أو فصلين من العمل في 
بيئة عمل فعلية غالباً في ألمانيا. وينعكس أسلوب التدريس الديناميكي هذا إيجاباً على فرص خريجيها في تحصيل فرصة عمل، فوفقاً 
لرئيس الجامعة، الدكتور علاء الدين الحلحولي، تبلغ نسبة التشغيل لخريجي الجامعة في السنة الأولى من التخرج 96%، وجاء هذا الإعلان 
في أبريل 2022 أثناء حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة الألمانية الأردنية وهواوي لإنشاء أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات.

تعاني الجامعات من عجز في ميزانيتها يضطرها إلى الاستدانة، مما يكبلّ أوجه الإنفاق لغايات التطوير، فالجامعات بالكاد تستطيع 
تأمين النفقات الجارية، كالرواتب، وأثمان الكهرباء.

وهنا يمكن للجامعات التفكير في إعادة هيكلة عمادات البحث العلمي لتصبح قادرة على توفير حلول عملية تواجه الشركات، فكثير 
توفر مصدر دخل  الاتفاقيات  وهذه  كبرى،  في شركات  والتطوير  البحث  أقسام  مع  اتفاقيات  في  منضوية  العالمية  الجامعات  من 

للجامعات يمكنّها من تطوير نفسها والارتقاء بطلبتها.
ومثل هذه الاتفاقيات غير موجودة في الأردن، وتنحصر العلاقة المالية للجامعات مع القطاع الخاص في تبرع بعض الشركات، وبدل 
أن يتم استغلال هذا التبرع لغايات بحثية تدر دخل على الجامعة وترفد الشركة بحلول بحثية، فإنه عادةً يوجه هذا التبرع لبناء قاعة 

أو تحسين أحد المرافق.

ثانياً    إعادة النظر في المواد الاختيارية

”Sandwich Course“ ثالثاً    مساق الشطيرة

رابعاً     الشراكة مع القطاع الخاص
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تحديث هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
لـــن تكـــون أي مـــن التوصيـــات فاعلـــة مـــا لـــم يتـــم مأسســـتها عبـــر هيئة اعتمـــاد مؤسســـات التعليـــم العالـــي صاحبـــة الاختصاص فـــي منح 

الموافقـــة علـــى اســـتحداث الأقســـام فـــي الجامعـــات ومنـــح الترخيـــص لبنـــاء مؤسســـات التعليم مـــا بعـــد الثانوي.

تشـــترط الهيئـــة متطلبـــات عامـــة موحدة لم يجـــري تحديثها، وهـــذه المتطلبـــات كما يظهر بعد اســـتعراضها علـــى موقع الهيئـــة الالكتروني 
صلبـــة وغيـــر مرنـــة وتقود إلى حالة التشـــابه فـــي التخصصات بيـــن مختلف الجامعـــات الأردنية.

بـــكل تأكيـــد توحيـــد المعاييـــر مهـــم لغايـــات الانضبـــاط المؤسســـي، ولكـــن متـــى جرى آخـــر »تحديـــث« لعمل هـــذه الهيئـــة؟ وهـــل تتوائم 
معاييرهـــا ومتطلباتهـــا مـــع الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة ومـــا يتطلبـــه ســـوق العمـــل مـــن مهـــارات وأدوات للفهم؟

علـــى الأغلـــب ســـيقود أي تقييـــم مهني مختص إلـــى أن الهيئـــة المعنية بمراقبـــة امتثال المؤسســـات التعليمية لمؤشـــرات الجـــودة بحاجة 
إلـــى »خليـــة تحديث« تعزز نقاط قوتها وترســـم خارطـــة طريق للجامعات الأردنية، إســـوةً بلجان التحديث السياســـي والاقتصادي والإداري.

وغـــاب عـــن محـــاور وأهـــداف هـــذه اللجـــان الثـــاث تخصيـــص بنـــود للوضع فـــي الجامعـــات وســـبل تحديثهـــا - يســـتثنى من ذلـــك الخلوة 
التـــي ضمـــت رؤســـاء الجامعـــات لبحـــث التنظيـــم الخـــاص بممارســـة الطلبـــة العمـــل الحزبـــي - مما يســـتدعي التســـاؤل عن كيفيـــة تنفيذ 
البرامـــج المنبثقـــة عـــن هـــذه اللجـــان دون وجود بيئـــة أكاديمية مســـاندة، فالتحديـــث بحاجة إلـــى ثقافة تســـتوعبه وتطبقه وإلـــى مهارات 
عمليـــة ونظريـــة تنســـجم والقـــرن الحـــادي والعشـــرين، وهـــذا التحديـــث لا يعتبـــر حكـــراً علـــى التخصصـــات الراكـــدة بـــل أيضـــاً ضـــرورة

Sلمجمـــل التخصصات والبرامج التعليمية في الأردن

المــواد  مــن  أي  اســتخدام  يجــوز  ولا   STRATEGIECS Think Tank لمركــز  محفوظــة  والتأليــف  النــر  حقــوق  تنويــه: 

المنشــورة عــى الموقــع الإلكــروني أو إعــادة إنتاجهــا أو نقلهــا كليــاً أو جزئيــاً بــأي صيغــة أو وســيلة دون الإشــارة إلى مصدرهــا.
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